


بعون الله تعالى 
نحن فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية 
بناء على المادة السبعين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر اللكي Als‏ 
وتاریخ 4171/8/11 ذه . 
وبناء على Ball‏ العشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقسم OD)‏ 
وناريخ 416/01 AS‏ 
وبناء على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نظام مجلس الشورى الصسادر 
بالأمر الملكي رقم 4171( وتاريخ /4117/8/11 1ه . 
ربعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار 
في الدول الأعضاء « الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ه) وتاريخ 5418/8/11 ١ه‏ . 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (۳۱/۳۹) وتاريخ 4171/8/1١‏ 1ه 
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( ؟؟ ) وتاريخ 4717/1/75 ١ه‏ . 
puke,‏ آت : 

أولاً :الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليسج 

العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة . 
est‏ مو نالب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيم da‏ مرسوها هذا . 



































اهيئة الخبراء بمجلس الوزراء 








مجموعة الأنظلمة السعودية. 











قرار رقم :( 55 ) 
+ وتاریخ ۲/۱/۴۲۹۰ ۲٤۱ھ‏ 
ان مجلس الوزراء 


بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٠١ 77 Of |e‏ وتاريخ 
0ه المشتملة على برقية صاحب الهو الملكي وزير الخارجية رقم 
UV / Y EJ‏ وتاريخ 471/19//٠١‏ ١ه‏ المشار فيها إلى قرار مجلس الأعلى 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية Joel‏ في دورته العشرين المنعقدة في مدية الرياض عام 
١ه‏ الخاص باعتماد تعديل تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء . 
وبعد الاطلاع على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في 
الدول الأعضاء « الصادر بالمرسوم الملكي رقم )0/9( وتاريخ 4168/5/11 ١ه‏ . 
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم )٥۲(‏ وتاريخ NIT‏ 
(IVA)‏ وتاريخ 4171/5/17 ١ه‏ المعدين في هيئة الخبراء . 
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (۳۱/۳۹) وتاريخ 4171/8/1١‏ 1ه . 
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة مجلس الوزراء رقم WEIN)‏ 
۳ 0 

يقرر 
الموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية Al‏ 
في الدول الأعضاء بالصيغة المرفقة . 
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة o N‏ 
رئيس مجلس الوزراء 


لابه ل 









هيئة الخبراء بمجلس الوزداء حت 


مجموعة الأنظمة السعودية. 


























Ed 
OL 


NT ght‏ 1654م 


تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار 


في الدول الأعضاء بمجلس التعاون 








ذا لإحكام المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة y‏ تنص 
على أن GE‏ الدول الأعضاء على القواعد التفيتية الكفيلة بمعاملة مولطني دول 





مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو 
تمييز في مجالات مختلفة منها حرية التملك والإرث والايصاء . وبناء على الملدة 
5 , تلك عقر امقر من قل مجلس الأعلى في دورق 

















Gi‏ ۲۲-۲۰ ديسمبر ۱۹۹۳م والتي تنص على 
هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء ت 
تملك العقار a tip gan RT eae Sao ad)‏ 


المادة الأولى : 








LN ويجوز للجبة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن‎ (et 
عقارات إذا رأت ذلك‎ 








المادة الثانية : 
يكون التملك لغرض السكن المالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من 
العقارات لغرض أخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك . 


المادة الثالثة : 


كان العقار أرضا فيجب أن يستكمل الماك بناءها خلال ست سنوات مسن 
لة المنية حق التصرف بالعقار مع 





OL 


شمبان 11۲۰ھ توفىیر 1۹۹4 


المادة الرابعة + 
Y‏ يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا نافلا للملكيه إلا بعد انقضاء E)‏ 
سنوات من تاريخ تسجيله باسمه » ويجوز استثناء أن يتصرف المالك قل 
انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على إذن مسبق من الجهات المختصة . 


المادة الخامسة + 
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث » فيعامل المالك معاملة مواطني 
الدولة التي يقع فيها العقار . 

المادة السادسة : 


في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا النظيم حاصلا على جنسية 
إحدى الدول الأعضاء بطريق التجئس وام يكن A‏ مسن مواطنسي دول 


المادة السابعة + 
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين 
المرخص ليم بممارسة المهن والحرف AL EN,‏ الاقتصادية المسموح 
بسارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطلار مجلس التعاون y‏ 
العقارات في أي دولة عضو وفقا للشروط التالية : 
يخصص العقار لممارسة الميئة أو الحرفة أو النشاط المسموح به . 
تكون مساحة لتر Se‏ الحرفة أو شاط الذي برغب 


يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيميين والاعتباريين 
باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية 
المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع 
والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة + 


I 


هيثة الخبراء يمجلس الوزراء © 


مجموعة الأنظمة السعودية. 































¿a aa 
أحكام هذا التنظيم.‎ 
: المادة العاشرة‎ 

y‏ بض هذ ech‏ حق الدولة Fgh‏ فيها العقار في نزع ملكيقه 
a‏ الإخلال بحق الماك في تملك عقار آخر وفقا لهذا 


٠‏ كما Y‏ يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر اتلك أو 
اع في مناطق معينه لأسباب أمنية ٠‏ 
















رقا افضل مما يتمتع به المواطنون في أي دوالة 
لا da‏ أفضل كانت سارية في الماضي أو التي 
تمنحها كل أو بعضش الدول الأعضاء في المستقيل . 











المادة الثانية عشرة : 
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم . 


المادة الثالثة 
١‏ - يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه 
٠‏ - يحل هذا اتنظيم محل pa‏ امقر في الدورة الرابمة عشرة للمولسس 
الأعلى . 





المادة الرابعة عشرة 


مجموعة الأنظمة السعودية. 


